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افتتحت الجلسة الساعة ١٥/٠٥ 

 
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المـادة 

١٨ من الاتفاقية (تابع) 
التقـارير الدوريـة امعـــة الأول والثــاني والثــالث لاســتونيا 

 (CEDAW/C/EST/1-3) (تابع)
 

بدعـوة مـــن الرئيســة، اتخــذ أعضــاء الوفــد الاســتوني  - ١
مقاعدهم على طاولة المفاوضات. 

الرئيســة: دعــت أعضــاء اللجنــة إلى مواصلــة طــرح  - ٢
أسئلتهم 

 

المادة ٧ 
السيدة شوب – شيلينغ: قالت، بعـد أن أثنـت علـى  - ٣
استونيا لتمكنها من تعيين خمس نساء في مجلس الوزراء البـالغ 
عـدده ١٤ شـــخصا، إن الحكومــة الســويدية عقــدت دورات 
ـــاواة وتوجيــه  للـوزراء الجـدد لتوعيتـهم بالمسـائل المتعلقـة بالمس
انتباهــهم إلى المســاواة الرسميــة والفعليــــة علـــى حـــد ســـواء. 
وتساءلت عما إذا كان من الممكـن القيـام بذلـك في اسـتونيا. 
وأبــدت اندهاشــها إزاء وجــود عــدد ضخــم مــن المنظمـــات 
النسائية في البلاد، وتساءلت عـن وجـود أي إجـراءات رسميـة 
للحصـول علـى آراء هـذه المنظمـــات عندمــا تصــاغ القوانــين 
الجديــدة. وأبــدت رغبتــها في معرفــة مــا إذا كــــان مشـــروع 
القانون المتعلق بالمفهوم الإطاري للمجتمع المـدني يخصـص أي 
ــــة للمنظمـــات النســـائية غـــير الحكوميـــة،  مــوارد مــن الميزاني
وتســاءلت عــــن الموعـــد المحتمـــل لإقـــرار مشـــروع القـــانون 
المذكور. واستفسرت في الختام عما إذا كانت الحكومة تعتزم 
الإفادة من المؤتمر المقبل لنساء منطقـة بحـر البلطيـق في الـترويج 
للاتفاقيــة وحــث الــدول علــى التصديــق علــــى الـــبروتوكول 

الاختياري والتعديل المدخل على المادة ٢٠. 

ــــترفت بـــأن اقتصـــار  الســيدة تافــيرس داســيلفا: اع - ٤
الاهتمـام بالمنـــاصب السياســية في اســتونيا في مــا يبــدو علــى 
الشـابات المتمتعـات بمســـتويات تعليميــة عليــا والمنتميــات إلى 
الطبقات ذات الدخول المرتفعة، هو مبعث لحيرا. وتسـاءلت 
عما إذا كان عزوف المـرأة عـن هـذه المنـاصب يعـود إلى عـدم 
تمتع الوظائف السياسية بمكانة عالية، أو يرجع إلى أن الرجـال 
ـــه مــن  يعوقـون دخـول المـرأة إلى الحلبـة السياسـية؟ وقـالت لعل
الممكن اتخاذ تدابير معينة لتشجيع المرأة على المشاركة بشـكل 

أكبر في اال السياسي. 
السيدة مايا كاياكا - متريني: سـألت عمـا إذا كـان  - ٥
نظام الانتخابات في البلاد يقوم علـى القوائـم الحزبيـة أو علـى 
التمثيــل المتناســب، وهــل يعمــل ذلــك حقــا لصــــالح المـــرأة. 
وأشارت إلى أنه في الوقت الـذي تشـارك فيـه المـرأة الاسـتونية 
مشـاركة إيجابيـة في الأحـزاب السياسـية، فـإن قلـة مـن النســـاء 
ينتخـبن للبرلمـان. وقـالت إنـه مـن حســـن الحــظ أن الوزيــرات 
الخمس يحملن حقائب وزارية غـير تقليديـة، ممـا قـد يتيـح لهـن 
ممارسة نفوذ إيجابي في مجـال المسـائل الجنسـانية، واستفسـرت، 
في ضــوء ذلــك، عمــا إذا كــانت هنــاك أي خطــط لإدخـــال 
تدابير تكفل تمتع عدد أكبر من النســاء بعضويـة البرلمـان و، في 
حالة ما إذا وجـدت مثـل هـذه الخطـط، مـا هـي الطرائـق الـتي 

ستستخدم، وهل ستشمل العمل الإيجابي لصالح المرأة؟ 
 

المادة ٩ 
السيدة كورتي: لاحظت أن قانون الجنسية الاسـتوني  - ٦
ـــا يبــدو إلى قــانون الــدم. وأشــارت إلى أنــه وفقــا  يسـتند فيم
للتقرير، فإن ربع الأشـخاص الذيـن يعيشـون في اسـتونيا، مـن 
غير الاستونيين، متزوجون من أفراد غير مواطنين ؛ وتساءلت 
ـــين�، وكيــف يمكــن  عـن المعـنى المقصـود بعبـارة �غـير مواطن
للأجـانب اكتســـاب الجنســية الاســتونية. وأبــدت رغبتــها في 
سمــاع مزيــد مــن التوضيــح عــن وضــع الأشــخاص العديمــــي 
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الجنسـية في اسـتونيا، واستفســـرت عــن نوعيــة المشــاكل الــتي 
تجاـا الزيجـات المختلطـــة، وعمــا إذا كــان للأقليــات حقــوق 
معترف ا. وسألت، في هذا الصدد، هل يمكن لهــم اسـتخدام 
لغتهم الأم وإنشاء مدارسهم الخاصـة؟ وبشـكل أعـم، مـا هـي 

الخطوات التي تتخذ لإدماج الأجانب في استونيا؟ 
السـيدة شـوب – شـيلينغ: قـالت إـا هـــي الأخــرى  - ٧
شديدة الانشغال بمسألة آثـار قـانون المواطنـة علـى الأجنبيـات 
اللائي يعشن في البلاد، ومعظمهن روسيات الأصل. وسـألت 
هل يزيد عدد النساء اللائي لا يتمتعن بالجنسية الاسـتونية، أو 
عديمات الجنسية، على عدد الرجال؟ ونظرا لأنه يشترط علـى 
الأجـانب تعلـم اللغـة الاسـتونية حـتى يصبحـوا ذوي أحقيــة في 
التجنيس، تساءلت عما إذا كانت الـدورات التعليميـة مراعيـة 
لاحتياجات المرأة وتـأخذ في حسـباا عبؤهـا المـزدوج المتمثـل 
في رعاية الأسرة والخروج للعمل. وسألت هل هذه الـدورات 
ـــي  متاحـة بشـكل متسـاو للرجـال والنسـاء، أم أن التميـيز الخف
يمنع النساء من حضور هذه الدورات؟ واستفسـرت في الختـام 
عن أثر انعدام الجنسية علـى المـرأة والطفـل في المـدى الطويـل، 
وعن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمساعدة عديمـات 

الجنسية في اكتساب الجنسية الاستونية. 
السـيدة صايغـة: أعربـت عـن اعتقادهـا بوجـود تميـــيز  - ٨
بحكـم الواقــع أو تميــيز خفــي يمــارس ضــد المــرأة في الزيجــات 
ـــذا  المختلطـة واستفسـرت عمـا تعـتزم الحكومـة القيـام بـه في ه

الصدد.  
 

المادة ١٠ 
السيدة منالو: قـالت إنـه مـن الجلـي في ضـوء التقريـر  - ٩
أن الفتيات الاستونيات ينظرن إلى التعليـم نظـرة بالغـة الجديـة 
وأن يتفوقن على الفتيان في جميع المستويات، ومع ذلك فـإن 
التصنيفات النمطية لا تزال شائعة في النظام التعليمي؛ وأبدت 
ـــواد  حيرــا إزاء عــدم بــذل المحــاولات لإصــلاح المنــاهج والم

التعليمية ليتم التخلص من هذا التحيز. وبالمثل، أبدت رغبتـها 
في معرفة ما يمنح من حوافز للبنات لإقناعهن باختيار مجـالات 
ــــالات  العلــوم الطبيعيــة والفيزيائيــة، والتدريــب المــهني، في مج

الدراسة التي لا ترتبط تقليديا بالمرأة. 
وقالت إن العبارة الواردة عن معدلات محـو الأميـة في  - ١٠
الفقــرة مــا قبــل الأخــــيرة في الصفحـــة ٥٥ مبعـــث لحيرـــا، 
وتســاءلت عمــا إذا كــان المعــدل المشــار إليـــه يتعلـــق بمحـــو 
الأميــة الوظيفــي أو العــام. وســــألت هـــل الرجـــال والنســـاء 

متســاوون في التعليــم؟ ولاحظــت في الختــــام مـــن الجدولـــين  
ـــدد  ١٠ – ٧ و ١٠ – ٨، الوارديـن في الصفحـة ٥٢، وقلـة ع
النسـاء بـين الأسـاتذة، وقـالت إـا تواقـة لمعرفـة مـا يتخـذ مــن 

تدابير لتصحيح هذا الوضع. 
السيدة أكار: قالت إنه من الواضح في ضـوء التقريـر  - ١١
ـــين الجنســين، وأن معظــم النســاء  أن السـوق الاسـتونية تمـيز ب
يعملن في المهن الخدميـة ذات الرواتـب الأقـل والمكانـة الأدنى. 
وفضلا عن ذلك، بـين العـرض الشـفوي ارتفـاع نسـبة النسـاء 
في صفوف العاملين غير المتفرغـين. وهـذه العوامـل تـدل علـى 
وجـود مشـكلة رئيسـية. وأعربـت عـن اعتقادهـا بـأن عـــزوف 
المرأة عن دخول الحلبة السياسية قـد يعـود إلى شـعورها بأـا، 
حـتى لـو شـاركت في الأنشـطة السياسـية، لـن يكـون بوســعها 
إحـداث أي فـروق فعليـة في السياسـات، ولكنـها أعربـت عـن 
اندهاشـها مـن وجـود مثـل هـذا الاتجـاه غـير المعتـاد بـين أفــراد 

شعب يتمتعون بمستويات تعليم عالية. 
وقــالت إنــه يبــدو مــن المحتمــل أن النظــام التعليمــــي  - ١٢
مسؤول عن عدم التوازن المشار إليه أعـلاه، وحثـت الحكومـة 
على استعراض الكتب الدراسية، وتنقيتها مـن مظـاهر التميـيز 
الجنساني. ولاحظت أن النظام التعليمي فيمـا يبـدو مقسـم إلى 
تعليم عام وتعليم مهني، وتتجه البنات بشكل أكبر نحو النـوع 
ـــم، الــذي يقــود عــادة إلى التعليــم الجــامعي.  الأول مـن التعلي
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وقالت إا يخالجها الشعور بـأن الفتيـان المؤهلـين تـأهيلا عاليـا 
فقـط هـم الذيـــن يختــارون التعليــم العــام، ويدفعــها ذلــك إلى 
التســـاؤل عمـــا إذا كـــان ينظـــــر إلى الخريجــــين والخريجــــات 
باعتبارهم متساوين من حيث إنجازام الأكاديميـة وكفـاءم. 
وقالت إا لا يمكنها أن تفهم سـبب وجـود عـدد صغـير جـدا 
من النساء بين صفوف الأساتذة، مع أن المرأة قد انخرطـت في 

الحياة الأكاديمية منذ أمد طويل.  
وفي الختــام أبــدت رغبتــها في معرفــة مــا إذا كــــانت  - ١٣
الدراسـات الجنســـانية يتــم إدماجــها بشــكل كــامل في نظــام 
التعليـم العـالي، وعمـا إذا كـانت هــذه الدراســات تفضــي إلى 
منح درجات علمية. وسألت هل تشكل هذه الدورات جـزءا 

من المناهج في برامج التعليم العام الأخرى؟  
 

المادة ١١ 
السيدة شوب – شيلينغ: قالت إنه مـن الواضـح مـن  - ١٤
التقريـر أن إرث الحقبـة السـوفياتية لا يـزال يؤثـر بشـكل كبــير 
علــى ســوق العمــل. وتســــاءلت عمـــا إذا كـــانت الحكومـــة 
لا يساورها القلق إزاء تركـيز عمـل المـرأة في قطـاع الخدمـات 
ــد تم  وفي الوظـائف ذات الأجـور المنخفضـة، وعمـا إذا كـان ق
وضع أي برامج لتدريب النساء الأصغر سـنا والعـاطلات عـن 
العمل في مهن غير تقليدية. وسألت هـل هنـاك إلـزام بموجـب 
التشريعات الاستونية لمنح النساء العــاطلات وظـائف مدعومـة 
من الدولة، أو لمنحهن الفرصــة للمشـاركة في برامـج تدريبيـة؟ 
وقالت إذا لم يكن الأمر كذلك، فإا توصي بسـن مثـل هـذه 
القوانين. وأعربت بـالمثل عـن رغبتـها في معرفـة مـا إذا كـانت 
النسـاء اللائـي يتوقفـن عـن العمـل لأســـباب أســرية يحــق لهــن 

فرص إعادة التدريب إذا ما أردن العودة إلى العمل.  
ــــة  وذكــرت أن التقريــر يحتــوي علــى معلومــات قليل - ١٥
بخصـوص وضـع المسـنات في القـوة العاملـة، ولذلـك فإـا تــود 
الحصول على مزيد مـن البيانـات عـن هـذا الموضـوع. وقـالت 

إنه يبدو من المحتمل أن عددا كبيرا من النساء المسنات اللائـي 
يعانين من الفقـر قـد تعرضـن لذلـك نتيجـة لممارسـات التميـيز 
ــه  غـير المباشـرة السـابقة، ولذلـك فإـا تـود معرفـة مـا تخطـط ل
الحكومـة مـن تدابـير لمعالجـة هـذه المســـألة. ويشــير الجــزء مــن 
التقرير المتعلق بالمادة ١٣ إلى تحليل واسـتراتيجيات ـدف إلى 
مكافحة الفقر بين النساء، بيد أا أعربت عن عدم تيقنها من 

أن هذه الاستراتيجيات قد تم تنفيذها فعلا. 
واستفسرت عما إذا كان نظام التقاعد الجديـد يـأخذ  - ١٦
في الاعتبار التاريخ الوظيفي للنساء بما فيه من خليـط متداخـل 
من الأعمال. وسألت هل أُخضـع النظـام الجديـد لتقييـم الأثـر 
الجنسـاني؟ وقـالت إنـه ليـس مـن الواضـح لديـها مـا إذا كــانت 
سنوات التقاعد الإضافية المـأذون ـا لتنشـئة الأطفـال تضـاف 
تلقائيـا أو أـا تضـاف فقـط في حالـة تخلـــي الأب أو الأم عــن 

العمل للتفرغ لرعاية أطفالهما. 
 

المادة ١٢ 
الرئيسـة: قـالت إـا شـديدة الانزعـاج بسـبب الزعــم  - ١٧
بأن قانون إاء الحمل والتعقيم يوفر �الحماية� لحقـوق المـرأة 
الإنجابيــة. وبينــت أن الإجــهاض ليــس حقــا إنجابيــا في ظــــل 
الاتفاقية. وأشارت إلى أنه غالبا ما تكون التدابير والسياسـات 
ـــدو أــا ــدف إلى حمايــة  الـتي تتخذهـا الحكومـات، والـتي تب
المرأة، هي في واقع الأمر ذات طبيعة متخلفة، بـل إـا تشـكل 
خطـرا علـى صحـة المـرأة. وأضـافت أنـــه علــى الرغــم مــن أن 
التقريـر لا يعطـي أي معلومـات عـن الوتـيرة الـتي يتـم ـا إــاء 
ـــــهم الإدراك بــــأن حــــالات  حـــالات الحمـــل، فـــإن مـــن الم
الإجهاض، حتى وإن لم تكن لها مضاعفات مباشـرة، قـد تمنـع 
الحمل في فترات لاحقـة، وقـد يكـون لهـا آثـار نفسـية فظيعـة. 
ـــها الانطبــاع بــأن الإجــهاض  وقـالت إن التقريـر قـد تـرك لدي
يستخدم كشكل من أشـكال منـع الحمـل؛ وهـو مـا لا ينبغـي 
أن يسمح به أبدا. وعلى العكس من ذلك، فإن موانـع الحمـل 
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ينبغـي أن تكـون متاحـة علـى أوســـع نطــاق ممكــن، وبأســعار 
زهيدة قدر المستطاع، ليس فقط لطلبـة الجامعـات، بـل أيضـا، 
وعلـى وجـه الخصـوص، للنسـاء مـن ذوات الدخـل المنخفـــض 
اللائي، وهذا التناقض، يبقين في براثن الفقـر بحملـهن لأطفـال 
لا يمكنـهن توفـير معاشـهم. وينبغـي توفـير وسـائل منـع الحمــل 
مجانا لهذه الفئات من النساء. ومن شـأن تيسـير إتاحـة وسـائل 
منع الحمل توفير الوقاية أيضا من انتشار فيروس نقـص المناعـة 
البشـرية ومتلازمـة نقـص المناعـة المكتسـب (الإيـدز). وأخــيرا، 
ـــة لتعزيــز دور الرجــل في تنظيــم  ينبغـي البـدء في مشـاريع فعال

الأسرة.  
وقـالت إن اللجنـة قـد علمـت مـــن مصــادر خارجيــة  - ١٨
بوجود معدل عال لحـالات الانتحـار في اسـتونيا، ويحتـل هـذا 
المعدل المرتبة الثالثة عالميا بالنسبة للرجـال، والسادسـة بالنسـبة 
للنساء. وتساءلت عما إذا كانت دوافع الانتحار لدى النسـاء 
قد تمت دراستها، وعما إذا كـانت أكـثر شـيوعا، علـى سـبيل 

المثال، بين النساء العازبات أو المطلقات، وبين كبار السن. 
وفي الوقت الذي أبدت فيـه ترحيبـها بعـدد الطبيبـات  - ١٩
في استونيا الذي يبعث على الإعجاب، طلبت الحصـول علـى 
مزيـد مـن البيانــات عــن مســتويات دخلــهن، مقارنــة بالمــهن 
الأخـرى، حـتى يتسـنى تحديـد مـا إذا كـان هـــذا اــال يخضــع 
للتصنيفات النمطية. ولنفس السبب، تساءلت عما إذا كـانت 

هناك مجالات علمية تفضل المرأة اختيارها. 
وفي الختـام، حثـت الدولـة الطـــرف علــى الاسترشــاد  - ٢٠
ــذ  بالتوصيـة العامـة رقـم ٢٤، الـتي تحـدد معـالم ـج كلـي لتنفي
المــادة ١٢. وقــالت إن الوعــي باحتياجــــات المـــرأة الصحيـــة 
المحددة سيزداد أيضا بمشاركة أعداد أكبر من النساء في عمليـة 
ـــأن  صنــع القــرار. وأعربــت، في هــذا الســياق، عــن يقينــها ب
الوزيـرات الخمـس الجديـدات سـيعملن علـى توعيـة الســلطات 
الحكوميـة بمسـائل صحـة المـرأة. وقـالت إـا تتفـق مـع الســيدة 

شـوب – شـيلينغ علـى ضـــرورة توفــير بعــض التدريــب حــتى 
يتسـنى تعميـم المنظـور الجنســـاني في أعمــال جميــع الــوزارات. 
وأثنت أخيرا على الدولة الطرف لتبنيها برنامجا ممتـازا في مجـال 

الرضاعة الطبيعية. 
السـيدة غونزالـس: أعربـت عـن تأييدهـا لمـــا ذكرتــه  - ٢١
الرئيسـة مـن تعليقـات، مضيفـة أن وجـود ٩١ حالـة إجـــهاض 
مـن بـين كـل ١٠٠ ولادة أمـر يدعـــو إلى الانزعــاج. وحثــت 
ــــز برامجـــها للتثقيـــف الجنســـي وتشـــجيع  اســتونيا علــى تعزي
مواطنيـها علـى تبـني مفـاهيم جنسـية تتسـم بدرجـة أكـــبر مــن 

المسؤولية، لا سيما بين صفوف الشباب.  
السيدة غاسبار: استفسرت عن الأسباب الـتي تدعـو  - ٢٢
ـــم، وتســاءلت  للإجـهاض في إطـار قـانون إـاء الحمـل والتعقي
عمـا إذا كـانت هنـاك أي صعوبـات في إنفـاذ ذلـــك القــانون. 
وإذ أشـارت إلى أن ٨٦ في المائـــة مــن حــالات الإجــهاض في 
سنة ١٩٩٨ كــانت لهـا بواعـث قانونيـة، طلبـت تفـاصيل عـن 

نسبة الـ ١٤ في المائة المتبقية، وأسباا المحتملة. 
السـيدة كـورتي: أعربـت عـــن تأييدهــا للملاحظــات  - ٢٣
الـتي أبدـا المتحدثـات السـابقات بشـأن الإجــهاض، وعــبرت 
عـن قلقـها مـن النمـو السـريع في عـدد المستشـفيات الخاصــة – 
مــن مستشــفيين في ســنة ١٩٩٢ إلى ٢٨ مستشــفى في ســــنة 
١٩٩٩ – الذي يمكن أن يكون له آثار سـيئة في وضـع تـتزايد 
فيه البطالة والفقر لدى النساء. وقالت إا تود الحصـول علـى 
معلومات عن الفوارق بين مستشـفيات الدولـة والمستشـفيات 
الخاصـة، وعـن وجـود أي برامـج تـأمين خـاص قـد تســاعد في 
تغطية تكاليف المستشفيات الخاصـة، وعـن أي تدابـير اتخـذت 
لضمان الحياة الكريمة لنسبة متزايدة من المسنات اللائي يعشن 

بمفردهن.  
وتسـاءلت عـن أسـباب تـأخر إنشـاء مجلـــس البرنــامج  - ٢٤
لمكافحة الإيدز حتى سنة ١٩٩٨، كمـا سـألت عمـا تقـوم بـه 
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ـــة، للوقايــة مــن  الحكومـة، لا سـيما وزارة الشـؤون الاجتماعي
ــــد مـــن  انتشــار هــذا المــرض. وقــالت إنــه ينبغــي توفــير المزي
المعلومات أيضا عن إساءة استخدام المخـدرات، لا سـيما بـين 

النساء، نظرا لعلاقة ذلك بمعدلات الإصابة بالإيدز.  
 

المادة ١٤ 
السيدة شوب شـيلينغ: رحبـت، في معـرض إشـارا  - ٢٥
إلى أن زهــاء ثلــــث النســـاء الاســـتونيات يعشـــن في المنـــاطق 
الريفية، بالمبادرات التي قامت الحكومـة باتخاذهـا مـن أجلـهن، 
ولكنها أكدت على الحاجـة إلى تبـني ـج أكـثر شمـولا يسـتند 
ـــوي  إلى المعلومـات الإحصائيـة. وأعربـت عـن أملـها في أن يحت
التقرير الدوري التالي مزيدا من الإحصاءات وأن يقدم شـرحا 
أوفـر لوضـع النسـاء الريفيـات مـن مختلـف الأعمـار مـن حيــث 
ـــه مــن المفيــد  الفقـر، والبطالـة، والتعليـم، والصحـة. وقـالت إن
معرفة الكيفية التي تتم ا إتاحة العناية الصحية للمـرأة بشـكل 
ـــام للاحتياجــات  يراعـي المسـاواة، ومـدى مـا يعطـى مـن اهتم
الخاصــة للمــرأة، في الوقــت الــذي تتوجــه فيــه المستشــــفيات 

بدرجة متزايدة نحو الخصخصة. 
ـــير مــن النســاء  وعـبرت عـن انشـغالها إزاء العـدد الكب - ٢٦
الريفيــات اللائــي يعملــن في المــــزارع الأســـرية دون مقـــابل، 
وقالت إا تود الحصول علـى مزيـد مـن المعلومـات الأساسـية 
المتعلقـة بمـا إذا كـان هـــؤلاء النســاء قــد ســبق لهــن العمــل في 
المـزارع الجماعيـة إبـان الحقبـة السـوفياتية. وأعربـت أيضـا عــن 
أملها في أن تنظر الحكومة في إمكانية اسـتخدام نظـام المحاسـبة 
الفرعي الذي أنشأه المعهد الدولي للبحث والتدريب من أجـل 
النهوض بالمرأة، الذي يعترف بقيمة العمـل المـترلي وغـيره مـن 
ضـروب العمـل بـلا أجـر. وتسـاءلت عمـــا إذا كــانت النســاء 
الريفيـات العـاملات اللائـي لا يتقـاضين أجــورا يســتفدن مــن 

استحقاقات الضمان الاجتماعي. 
 

المادة ١٥ 
السـيد ميلينـدر: قـال إن سـؤاله المتعلـق بوجـود عــدد  - ٢٧
كبـير مـن النسـاء يعملـن في مجـال القضـاء والادعـاء العـام هـــو 
ســؤال ذو صلــة بذلــك الــذي طرحتــه الرئيســة فيمــا يتعلـــق 
بالطبيبات، ويتمثل موضع التسـاؤل علـى وجـه التحديـد فيمـا 
إذا كــانت هــذه اــــالات تجتـــذب المـــرأة بســـبب انخفـــاض 

رواتبها. 
السيدة أويج: كررت ما عبر عنه السيد ميليندر مـن  - ٢٨
شـــواغل، ولكنـــها أضـــافت أن العـــدد الـــذي يبعـــث علــــى 
الإعجاب من النساء العاملات في مجال القضاء والادعاء العــام 
ـــالغ الإيجابيــة علــى تفســير القوانــين  يمكـن أن يكـون لـه أثـر ب
ودمج المنظور الجنساني. وتساءلت عما إذا كان أعضاء الهيئـة 
القضائية من النساء علــى درايـة بالمعـاهدات الدوليـة، لا سـيما 

الاتفاقية، وعما إذا سنحت لهن فرصة الاحتكام إليها. 
 

المادة ١٦ 
ـــبرت عــن انشــغالها إزاء التــدني في  السـيدة أويـج: ع - ٢٩
عدد الزيجات وارتفـاع معـدلات كـل مـن المعاشـرة بـالتراضي 
والطـــلاق (٨٢ حالـــة طـــــلاق لكــــل ١٠٠ زيجــــة في ســــنة 
١٩٩٩). وتسـاءلت عمـا إذا أجريـت دراسـات علـى أســباب 
هذه الاتجاهات، وعن مدى السـهولة الـتي يمكـن ـا الحصـول 
علـى الطـلاق. وعلـى سـبيل المثـــال، هــل يمكــن للشــخص أن 
يحصـل علـى الطـلاق بنـاء علـى طلبـه أم هـــل يحــاول القــاضي 
التوفيـق بـين الزوجـين، لا سـيما إذا كـان لهمـا أطفـال صغــار؟ 
وتسـاءلت أيضـــا عمــا إذا كــان هــذا الوضــع يتفــاقم بســبب 

المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.  
السـيدة غونيسـيكيري: في الوقـت الـذي هنـأت فيـــه  - ٣٠
الحكومة على جهودها الواسعة النطاق لتكييف قانون الأسـرة 
مــع أحكــام الاتفاقيــة، لاحظــت أن الإشــــارات الـــواردة إلى 
ـــي الزيجــات الــتي تقــع بــين أشــخاص  زيجـات الأطفـال – وه
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تتراوح أعمارهم من ١٥ إلى ١٨ سـنة، والـتي يمكـن اعتبارهـا 
– تمثـل تناقضـا صارخـا مـع معايـير  باطلة إذا تمت دون موافقة 
الاتفاقيــة والسياســة الســكانية الوطنيــة للحكومــة علــى حـــد 
ســواء، هــذه السياســة الــتي تؤكــد علــى الحاجــة إلى تحســـين 
الصحة الإنجابية وتحقيق رفاه الأسرة. وينبغي على الوفد تبيان 
الأسباب التي دعت إلى الإبقاء على هــذه الأحكـام في الصيغـة 
اددة لقانون الأسرة، وما إذا كانت زيجات الأطفـال تحـدث 

فعلا، وطبيعة استجابة الحكومة لمثل هذه الحالات.  
رفعت الجلسة الساعة ١٦/١٥. 

 


